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 "" اللغة العربية والقانون؛ تلازم وانسجام  
Arabic and Law: An Inseparable and Harmonious Relationship 

 خليل اللواح الدكتور : 
 المالك السعدي، المغرب. جامعة عبد   أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش

 مدير مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 :ملخص

تأتي هذه الدراســـــــــــة لتســـــــــــلي  الضـــــــــــوء على علاقة اللغة العربية بالقانون في ســـــــــــياق حتمي يســـــــــــتحيل معه الطلاق، فاللغة العربية  

والقانون وجهان لعملة القاعدة القانونية؛ اناـــــجام إعداد بناعها في تلازم  الوجهين، لما تزحر به هذه اللغة من مقومات كفيلة برفع 

 وتجويد فعلها التأطيري للمجتمع. منسوب نجاعة هذه القاعدة،

 مكامن التلازم.  -مكامن الاناجام -القانون  –: اللغة العربية الكلمات المفتاح

 

Abstract 

    This study seeks to shed light on the relationship between Arabic and law within a context of inevitability in 

which separation is inconceivable. Arabic and law constitute two inseparable facets of the legal norm; the 

coherence of the latter’s construction is contingent upon the close interdependence of these two dimensions. 

Owing to the rich linguistic, semantic, and expressive resources inherent in the Arabic language, it possesses the 

capacity to enhance the effectiveness of legal rules and to refine their regulatory and structuring function within 

society. The study argues that the harmony between Arabic and law is not merely formal or instrumental, but 

foundational to the precision, clarity, and normative force of legal discourse. 

Keywords: Arabic language; areas of harmony; areas of interdependence; law. 

 

 مقدمة:

ــــليم وترجمة للواقع والوقائع، وليس كذلك وســـــيلة   اللغة العربية ليس اتســـــاق بالحقل القانوني مجرد وعاء للعلم وأداة للتعبير السـ

لنقل الأفكار والتصــــورات والمعارف والعلوم والمفاهيم، بل تشــــكل هذه اللغة قالبا من خلاله يتحقّق الوضــــوح وســــلاســــة النصــــوص  

ر عمل ل بالتالي فهم القوانين، وتيســـّ حم  حقوق الأفراد والمجموعات، وتبدو العقود والاتفاقيا القانونية، ويســـه 
 
  تيات التقاهـــ ي، وت

 خالية من كل التباس وغموي.

ودذا كان القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لحياة المجتمع، فإن الصـــــــــياغة الســـــــــليمة لهذه القواعد لن تســـــــــتقيم  

دون المقــدرة اللغويــة للتقعيــد والتــأصـــــــــــــيــل القــانوني وتــذوق المعــاني وتطويعهــا وانتقــاء المصـــــــــــــطلحــات والمفــاهيم الــدالــة على المعــاني  

نصــوص وفهم التدرج في المعن  للوصــول إلى غاية وغري المشــرع في صــناعة ني قانوني بلغة واضــحة  المطلوبة واســتنطاق مكامن ال

 ودقيقة، متماسك الفقرات ومتناسق العبارات، سهل الفهم والاستيعاب، وسدا منيعا للتأويلات المقلقة الماسة بالأمن القانوني.

إن تلازم اللغــة العربيــة والقــانون بــالمغرب، ينبع من جــدوى وأهميــة اللغــة العربيــة بــاعتبــارهــا مقومــا من مقومــات الهويــة الوطنيــة،  

ومكونا دالا في الحضــــــــــــارة المغربية والعربية، وحظيت بمكانة بالغة بين دفتي مختلف الدســــــــــــاتير المغربية، منذ أول دســــــــــــتور لســــــــــــنة 

، وجعلت منها اللغة الرســـمية للبلاد والعباد، وأقام القانون لها ولم يقعد في ضـــوء ذلك، لجعلها  2011إلى آخر دســـتور لســـنة   1962

 لغة الإدارات والمؤسسات والمنظمات والإجراءات والعمليات والتخاطب والتواصل وتقديم الخدمات العامة.
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 الإشكالية: .1

ــــئلة قابلة للملاحظة والتجريب   ـــ ــــمة لتحويل أهداف البحث النظرية والمجردة إلى أسـ ـــ ــــكالية البحث  ي بكل تأكيد خطوة حاسـ ـــ إن إشـ

 والقياس. عطفا على ما ذلك، تكمن إشكالية دراستنا التي تنطلق من تساىل جوهري و محوري فيما يلي:

 ؟أ  تلازم وتلاحم لبراديغم اللغة العربية /القانون                                     

 وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

o ما  ي تجليات جودة القاعدة القانونية في ارتباطها بضاب  اللغة العربية؟ 

o كيف يمكن للغة العربية أن تزيد من منسوب جودة القاعدة القانونية؟ 

o أين يكمن التلازم اللغوي والقانوني؟ 

o أي دور للاتساق اللغوي في فاعلية القاعدة القانونية ؟ 

 

 أهداف الدراسة: .2

تهدف هذه الدراســــــــــة إلى محاولة البحث والمناقشــــــــــة والكشــــــــــف المعرفي عن علاقة الاتســــــــــاق والتلازم بين اللغة العربية والقانون في 

البيئة المغربية، على نحو يســـــــاعد الفضـــــــاء العلمي على مراكمة الدراســـــــات والأبحاث الداعمة والكاشـــــــفة لأوجه التراب  الوثيق بين  

 لعربية، حمّالة هذه العلوم وناقلتها وكاشفتها.العلوم القانونية واللغة ا

 فرضية الدراسة: .3

إن فرضـــــــية الدراســـــــة؛  ي عبارة عن حلول ومقترحات وتوصـــــــيات لمعالجة إشـــــــكالية البحث، تخضـــــــع للاختبار والتحقق العلمي عبر  

 خطوات منهجية، تأكيدا أو نفيا. يمكن طرح الفرضيتين على النحو التالي: 

o  الفعل القانوني وبنخج ودرادة المجتمع. نفتري أن جودة الني القانوني مرتبطة أشد الارتباط فق   سياق 

o   نفتري أن جودة الخطاب القانوني مرهونة ومحكومة باحترام ضواب  وأصول اللغة العربية وقواعدها، على نحو يفي ي

 إلى إنتاج ني قانوني يلامس نبي المجتمع.

 

 المنهج المتبع  .4

لاســــــــتجلاء عناصــــــــر الدراســــــــة والخوي في محاورها للوصــــــــول إلى النتائج المرغوبة، ســــــــيتمّ اختيار المنهج التحليلي، الذي من خلاله 

اللغويـة لاجتيـاز مرحلـة اللاتوازن إلى مســـــــــــــتوى  -ســـــــــــــيتم مقـاربـة الموضـــــــــــــوع بزاويـة تحليليـة لأهم التمفصـــــــــــــلات والتفـاعلات القـانونيـة

 غوي القانوني لصناعة الجودة.التوازن، حيث حتمية الزواج الل

 خطة البحث .5

فيــــ ي إلى مناقشــــة جميع العناصــــر المطلوبة، وتناول جميع المفاهيم الكاشــــفة للغموي،  لمقاربة موضــــوع الدراســــة  شــــكل هادف، ي 

لبناء تحليلي كفيل بالجواب على الإشــــــكالية المطرحة والتحقق من الفرضــــــية الموضــــــوعة،  ســــــيتم اعتماد خطة البحث، تعرّج بداية  

، لتلامس  عـد ذلـك أوجـه التنـاســـــــــــــق والتلاحم بين لغـة عربيـة لأمـة مغربيـة وعربيـة وقـانون لاتيني  على مكـامن التلازم اللغوي القـانوني

 بإسقاط عربي.

 المحور الأول: اللغة العربية لازمة التشريع المغر ي

غنيّ عن البيان، أن نجاح لدولة في تأطير وتنظيم المجتمع مرهون  شـــــــــــكل كبير بجودة الني التشـــــــــــريذي من حيث الحبكة اللفظية  

والصــــــــرامة اللغوية والخصــــــــائي الموضــــــــوعية التي تتســــــــم بها اللغة العربية في علاقتها بالقانون المغربي الذي يظل بدون شــــــــك ليس 
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مجرد نصـــــــــــــوص نأريــة خــاويــة المعن ، فــارغــة المحتوى، عــديمــة الأثر، بــل مضـــــــــــــمون ومحتوى لغوي حــاملا للمعــاني والمصـــــــــــــطلحــات  

القانونية ناقلا للوعي المجتمذي، ســاهرا على توازن القوى والمصــالح بالمجتمع، فياي في اســتعمال التراكم والزخم الحقوةي مســتندا  

رجعية دســــــــــتورية وقانونية ومؤســــــــــســــــــــاتية غنية  بتأكيد التلازم ومعللة لأســــــــــباب التلاحم والتزاوج  في التلازم اللغوي والقانوني على م

 الوظيفي، الذي يكاد يكون تكامليا وضرورة حتمية لحكامة قانونية في النسق المغربي.

ــادـــــــــــــ ي لهويتهـا  ودذا كـان القـانون أســـــــــــــم  تعبير عن إرادة الأمـة والمظهر الجلي لســـــــــــــيـادتهـا، فـإن اللغـة  ي وعـاء هـذه الإرادة ومكون أســـــــــــ

ليؤكــد في الفقرة الأولى على أن اللغــة العربيــة تظــل اللغــة  1734وســـــــــــــيــادتهــا، وفي ذلــك ذهــب الــدســـــــــــــتور المغربي في فصـــــــــــــلــه الخــامس

ـــــلطاتها الثلاثة  ـــ ـــــتعملة والمتداولة من طرف مختلف أجهزة الدولة وســـــ ـــ ـــــمية للدولة، ويعني ذلك أن اللغة العربية في اللغة المســـــ ـــ الرســـــ

 القضائية(. –التنفيذية  –)التشريعية 

، وأقرت هذا الخيار جميع  1962فالمشـــــــــرع الدســـــــــتوري جعل من اللغة العربية لغة رســـــــــمية للدولة منذ أول دســـــــــتور مغربي لســـــــــنة 

 .2011وانتهاء بدستور  1996و 1992و 1972و 1970المراجعات الدستورية المتعاقبة لسنوات 

اتســــــــــــاقا مع هذا الالزام الدســــــــــــتوري في التعاطي مع اللغة العربية واســــــــــــتثمار لغناها وغزارة معانيها وحيوية فعلها وأثرها اقتصــــــــــــت  

 مجموعة من المستويات التشريعية والقضائية والإدارية التما ي مع هذا المعطى لترجمة التلازم اللغوي والقانوني.

o على المستوى التشري ي: القضائي 

، أحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية  2011ت زيلا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصـــــل الخامس من الدســـــتور المغربي لســـــنة 

لضـــــــــــــم كلا من أكــاديميــة محمــد الســــــــــــــادس للغــة العربيــة والمعهــد الملكي للثقــافــة الأمــازيغيـة    04.161735لموجــب القــانون التنظيمي 

 منه و ي كالتالي: 123من القانون، وممارسة الاختصاصات التالية بموجب المادة  10بحسب المادة 

والأبحاث والتقارير التي يعدها ويصـــــــــــدرها المجلس  إعداد مشـــــــــــاريع الآراء والتوصـــــــــــيات والمقترحات والدراســـــــــــات   -

 الوطني في مجال حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها.

السهر على تطوير النظام النحوي والمعجمي والتوليدي للغة العربية والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات   -

 اللسانية الضرورية.

القيام لفائدة قطاع التربية والتكوين بمختلف مســـــــــتوياته بالدراســـــــــات والأبحاث الهادفة إلى تيســـــــــير اســـــــــتعمال   -

اللغة العربية وضــــــــبطها ودصــــــــلاح منانج تدريســــــــها وتطوير الوســــــــائل التعليمية المتعلقة بها والاســــــــهام في تعريب 

 المواد الدراسية.

ــتعمالاتها   - ـــ ـــــطلحات العربية والعمل على إقامة قواعد للبيانات المتعلقة بها واســـــ ــهام في مجهود توحيد المصـــــ ـــ الإســـــ

 المختلفة.

وضـــــع معاجم لغوية عصـــــرية عامة ومعاجم متخصـــــصـــــة رهن إشـــــارة المســـــتعملين والدارســـــين في ســـــائر المجالات   -

 العلمية والعمل على تحيينها بكيفية مستمرة.

إنجاز كل دراســــــــــة أو بحث حول الســــــــــبل والوســــــــــائل الكفيلة بتنســــــــــي  اللغة العربية وتطويرها وتيســــــــــير تعلمها  -

 والعمل بها.

 
 

  1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاري    5964( تنفيذ الدستور. جريدة رسمية عدد 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91من ظهير شريف رقم  5الفصل  - 1734

 . 3600( ص 2011يوليوز  30)

  1441شعبان   8بتاري   6870( جريدة رسمية عدد 2020مارس  30) 1441شعبان  5بتاري   1.20.34الصادر  شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  04.16القانون التنظيمي رقم  - 1735

 . 1823( ص 2020أبريل  2)
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إعداد مشـــــــاريع وبرامج عملية للتشـــــــجيع على اســـــــتعمال اللغة العربية بكيفية ســـــــليمة وجعلها أداة التواصـــــــل في   -

ســــــــائر قطاعات النشــــــــاط الإداري والاقتصــــــــادي والاجتماعي والعمل على تنفيذها بتنســــــــيق وثيق مع الســــــــلطات 

 العمومية المعنية والجهات المختصة.

ـــــتعمال اللغة العربية في مجال   - ـــــين في العلوم والتقنيات من أجل تمكينهم من اســـــ ـــــصـــــ ـــــهام في تكوين المتخصـــــ الاســـــ

 تخصصهم.

ـــــهـام في انتـاج مؤلفـات بـاللغـة العربيـة في مختلف المجـالات   - ـــ ـــــهـام في ترجمـة المؤلفـات الأجننيـة المرجعيـة والاســـــ ـــ الاســـــ

 العلمية والتقنية وتحسين التراث اللغوي العربي ودغنائه.

تقديم الاســــــــــتشــــــــــارات اللغوية والاســــــــــتشــــــــــارات المتعلقة بالمصــــــــــطلحات التقنية الواجب اســــــــــتعمالها على الوجه  -

 الصحيح ودحصاء المصطلحات التقنية التي ليس لها مقابل في اللغة العربية والعمل على اجماعها.

ــــاعــدتهم على انتــاج الأعمــال والأبحــاث العلميــة الــدامجــة إلى إغنــاء اللغــة العربيــة   - ـــ ـــ حفز البــاحثين والخبراء ومســـــ

وتطويرها وضـمان مواكبتها للمسـتجدات العلمية والتقنية في سـائر مجالات المعرفة الانسـانية وتشـجيع التأليف 

 والنشر وتصدير الانتاج الوطني الجيد.

 الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربية آفاق تطويرها. -

إقــامــة علاقــة تعــاون وابرام شـــــــــــــراكــات مع المجــامع اللغويــة وغيرهــا من المؤســـــــــــــســـــــــــــــات والهيئــات العلميــة العــامــة  -

 والخاصة الوطنية والدولية التي تسذى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال احتضانها.

من هــــذا    31ويســـــــــــــتمر التلازم على صـــــــــــــعيــــد الإطــــار القــــانوني المتعلق بمنظومــــة التربيــــة والتكوين والبحــــث العلمي، إذ تني المــــادة  

 على أن الهندسة اللغوية المعتمدة في المنانج والبرامج والتكوينات المختلفة، ترتكز على المبادل التالية: 1736القانون 

 اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة. -

إرســـــــــــــاء تعـدديـة لغويـة بكينيـة تـدريجيـة ومتوازنـة، تهـدف إلى جعـل المتعلم الحـاصـــــــــــــل على البكـالوريـا متقن للغتين  -

 العربية والأمازيغية ويتعين على المؤسسات التربوية الأجننية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية.

يظهر من خلال هذه المقتضـــــــــــيات أن قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عمل على تعزيز مكانة اللغة 

، يهـدف إلى تربيـة الطفـل على 1737العربيـة في الفعـل التعليمي والبحـث العلمي بـاعتبـار أن التعليم هو أحـد حقوق الانســـــــــــــان العربي

حــب الوطن والاعتزاز بتــاري  الأمــة العربيــة حيــث لغــة الضـــــــــــــــاد لغــة التراث الثقــافي غير المــادي ولغــة الوحــدة والانــدمــاج فيــه بوثيقــة 

 الاتحاد في زمن كأر فيه التشردم والتنوع الإثني واللغوي.

التعلمية بحســـــب القانون الســـــالف الذكر، فإنه بين القضـــــاء واللغة العربية    -ودذا كانت اللغة العربية قد لازمت العملية التعليمية

ــ ي   علاقة لا تنفصـــــــم، فاللغة  ي القالب الذي تصـــــــاغ فيه أحكام القضـــــــاء ومســـــــتودع نصـــــــوص الدســـــــتور والقانون، و ي زاد القاهــــ

ق والحقيقة. ومادام الأمر كذلك، يغدو من الضـــــــروري البحث في لغة التقاهـــــــ ي، وذلك بقصـــــــد وأداته التي يفصـــــــح بها عن وجه الح

الوقوف على حقيقة الدور الذي تلعبه اللغة العربية في هذا المجال، وما إذا كان القاهــــــــ ي ملزما باســــــــتخدام اللغة العربية، وماهية  

 .1738الضمانات المقررة للمتقاضين الذين لا يتحدثون اللغة العربية

 
ذي  17بتاري   6805( جريدة رسمية عدد 2019غشت  9) 1440ذي الحجة  7بتاري    1.19.113الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  51.17القانون الإطار رقم  - 173617361736

 . 5623( ص 2019غشت  19) 1440الحجة 

 .45ص   2010، لأبريل 65فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد  - 1737

  –مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  2018سنة  1أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة  - 1738

 .74المملكة العربية السعودية ص 
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في هذا الإطار نقطة تحول مفصـــــــــلية في تاري  العلاقة بين القضـــــــــاء واللغة العربية، إذ يني الفصــــــــل    03.641739وشـــــــــكل القانون  

الخــامس من هــذا القــانون على أن اللغــة العربيــة  ي وحــدهــا لغــة المــداولات والمرافعــات والأحكــام في المحــاكم المغربيــة. وهو مــا اعتبر  

ـــــيـا في عهـد الحمـايـةإبـان ذلـك قـانون جريء للمغربـة والتوحيـد والتعريـب لم ـــ ـــــبح فرنســـــ ـــ ـــــــــاء  عـدمـا أصـــــ وتوحـد   1740عن  مغربـة القضـــــ

ـــــية  ي  ـــــدار الأحكام باللغة العربية  عدما كانت اللغة الفرنسـ ـــــ ي ودصـ ـــــتتا وتداخلا، وتعريب لغة التقاهـ ـــــاته  عدما عرفت تشـ ـــــسـ مؤسـ

 السائدة في الحياة الإدارية والقضائية.

لم تتوقف جرأة هذا القانون في اســـتكمال الســـيادة المغربية في المجال القانوني عند هذا الحد، بل إن الفصـــل الثامن منه ني على 

أنه تلغى جميع النصـــــــــــوص المنافية لهذا القانون، وهو ما شـــــــــــكل ذلك قطيعة مع الارث الاســـــــــــتعماري في تغيينب اللغة العربية نحو 

 ي بجميع عناصره تحتل فيه اللغة العربية مكانة لا بديل عنها أمام الأحكام المغربية.واقع جديد يكرس فضاء للتقاه 

، حيث تني المادة الرا عة عشر منه على أنه تظل اللغة العربية لغة التقاه ي  38.151741وعلى نفس النهج صار القانون الجديد  

ــتندات تقدم  ــ ــــيف الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الوثائق والمســـــ ــائية أمام المحاكم، وتضـــــ ــ ــياغة الأحكام القضـــــ ــ والمرافعات وصـــــ

تلقـائيـا أو بنـاء على طلـب الأطراف أو الـدفـاع، أن تطلـب للمحكمـة بـاللغـة العربيـة وفي حـالـة الإيلاء بهـا بلغـة أجننيـة. يمكن للمحكمـة 

ــــحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف ال زاع أو المحكمة   ـــ ــــادق على  ـ ـــ تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصـ

 أو تكلف مخصا بالترجمة  عد أن يؤدى اليمين أمامها.

o   المؤسساتي: -على المستوى الإدار 

لم يكن اختيار المغرب للغة العربية كلغة رســـــــمية وطنية خيار أملته الصـــــــدفة، بل واقعا كرســـــــته قناعة كل المغاربة قاطبة وأيقنت  

بكـــل فخر أن اللغـــة العربيـــة واعتزاز تـــاريلي وديني وعرةي لهم يصـــــــــــــقـــل هويتهم العربيـــة المغربيـــة، ويزيـــد من منســـــــــــــوب اســـــــــــــتعمـــالهـــا  

لتخاطب الإداري عن طريقها تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة باعتبار الإدارة العمومية موضـوعة  والتواصـل المجتمذي بواسـطتها وا

، والذي ما فتن ينادي ويهيب بضــــرورة اســــتعمال اللغة العربية في 2011من دســــتور ســــنة   89تحت إشــــرافه وتصــــرفه طبقا للفصــــل 

حكومة في شــــأن إلزامية اســــتعمال اللغة العربية يو ــــ ي  التواصــــل الإداري والمؤســــســــاتي. وقد صــــدر في هذا الصــــدد منشــــور رئيس ال

بـإلزاميـة اســـــــــــــتعمـال اللغـة العربيـة في جميع المراســـــــــــــلات بين الإدارات ومع المواطنين إلا إذا تعلق الأمر بمخـاطبـة جهـات خـارجيـة أو  

ل كل الوثائق والمقررات ودلغاء اســـــــــتعمال وثائق تقنية يصـــــــــعب ترجمتها إلى اللغة العربية. وكل تجاوز لهذه التوجيهات يؤدي إلى ابطا

كل القرارات الإدارية المحررة بلغة أجننية من طرف القضـــــاء المغربي. بل تواتر اجتهاد قضـــــائي على اعتبار القرارات والوثائق المحررة  

ات، مذكرات، وثائق بلغة أجننية متســـما ومشـــوبا  عيب المخالفة الجســـيمة للقانون وانتهاكا لإرادة المواطنين )كيفما كان نوعها: قرار 

 رسمية، عقود، كل الأعمال الإدارية وكل التصرفات..(

وتعتبر هذه التوجيهات الحكومية لغة صـــــــريحة للتعاطي مع إشـــــــكالية الازدواج اللغوي بالمغرب لاســـــــيما إذا اســـــــتحضـــــــرنا واقعا أخرا  

تمارســـــــه  عي الإدارات والمؤســـــــســـــــات باســـــــتعمال اللغة الفرنســـــــية بديلا عن اللغة العربية وهو ما جعل التواصـــــــل الإداري عســـــــيرا  

ـــــــلا ـــ  عن حصـــــــــــار معرفي لدى طبقة عريضـــــــــــة من المغاربة، وبالتالي تغيب الدور الســـــــــــيادي للغة ويفري بالتالي منطق النخبوية، فضـ

العربية كمكون من مرتكزات الســـيادة الوطنية. ولا يختلف الدور الوظيفي للغة العربية على مســـتوى التواصـــل الإداري الوطني عن  

مــة الأمم المتحــدة( لاعتمــاد اللغــة العربيــة من بين لغــاتهــا  المســـــــــــــتوى الــدولي، إذ ســــــــــــــارع المنتظم الــدولي عبر أعلى منظمــة دوليــة )منظ

ــتة، بموجب قرار الجمعية العامة ــ ـــ كلغة رســــــــمية جنبا إلى جنب مع اللغات الخمســــــــة الرســــــــمية الأخرى، يتم العمل بها في   1742السـ

 
 . 208( ص 1965فبراير 3)  1384بتاري  فاتح شوال  2727( جريدة رسمية عدد 1965يناير  26) 1384رمضان  22المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر بتاري   03.64القانون  - 1739

حيث أعلنت   1956م، واستمر هذا النظام حت  سنة 1912مارس  30ظل المغرب في عهد الحماية خاضعا لنظام استعماري فرضته فرنسا  عد توقيع معاهدة فاس بتاري   - 1740

 نونبر من تلك السنة. 18المملكة المغربية عن استقلالها في 

( جريدة رسمية عدد 2022نونبر  30)  1443من ذي القعدة  30بتاري    1.22.38المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الصادر شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  38.15القانون  - 1741
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أروقة ودواليب الأمم المتحدة على مســــــــتوى الوثائق الرســــــــمية المعنية بالحقل القانوني أســــــــاســــــــا الا وفاق العهود الدولية والقرارات  

الأمميــة وقرارات مجلس الأمن وكــل الأعمــال الإداريــة الأمميــة لمــا من دور اللغــة العربيــة في حفظ ونشـــــــــــــر حضــــــــــــــارة لإنســــــــــــــان العربي 

 .وثقافته

 

 

 حضرة الاتساق والتناسق اللغو  المحور الثاني: القانون في 

لا مندوحة للقانون عن الاتســــــاق والتناغم اللغوي في رحاب وفســــــاد اللغة العربية الغنية بمفرداتها وبمرونتها في قواعد  اشــــــتقاقها،  

وهو ما مكنها من اســتيعاب تراث الثقافة العربية، ومن تعريب  عي علوم الأجيال القديمة، تم نقلها جميعا إلى الحضــارة العالمية،  

ــــافة غلى تمكنها  من هضـــــــــم العلوم الحديثة ومســـــــــايرتها ســـــــــنة التطور والتقدم، فدلت بجميع ذلك على طاقتها الغزيرة وحيويتها  إضـــــ

تعرف اللغة العربية أيضــــــا بلغة الضــــــاد، و ي كذلك لغة القرآن الكريم تتميز بخصــــــائي تنتفي في لغات أخرى، لأنها    1743الخالدة

أغن  كلما واروعها منطقا وأســــــــلســــــــلها أســــــــلوبا وحديثا وأغزرها مادة وعبارة وأجودها تنوعا وألفاظا، لها من أســــــــباب الخلود ودواعي  

هــا لمــا فيهــا من تنوع طرق الوضـــــــــــــع والــدلالــة والتعريف والاشـــــــــــــتقــاق وتخـــــــــــــخم المرادفــات  التطور والتكيف والنمو مــا يغيــب عن غير 

وغزارتها، ولما أيضـــــا تتصـــــف به من مميزات النحت والقلب والابدال والإعلال والتعريب، بما يأري كيانها بالمفردات الجديدة خاصـــــة  

 في المجالات العلمية المتطورة.

تتصــدر اللغة العربية قائمة اللغات من حيث عدد الكلمات، حيث أنه بحســب مصــدر معاجم اللغة العربية، يبلغ عدد الكلمات في 

ضــــعفا عدد كلمات اللغة الإنجليزية   25مليون كلمة دون تكرار، بما يمثل   12.3اللغة العربية ســــواء المســــتخدمة أو المهملة أكأر من  

 ألف كلمة. 150ف كلمة. على حين أن عدد كلمات اللغة الفرنسية لا يتجاوز أل 600البالغ عدد كلماتها 

وأمام هذا الســـــــــيل الجارف من الكلمات والمفردات، أبزرت الحاجة الملحة إلى نشـــــــــأة الصـــــــــناعة المعجمية العربية خشـــــــــية على اللغة 

 .1744العربية من الفساد والتغير الذي يؤدي مع توالي الأزمان إلى نشوء لغات  عيدة الصلة في معجمها ونحوها وأصواتها وتراكيبها

ـــــتيعاب كل التطورات الفكرية والعلمية بالتما ي   ـــــة لها لاسـ ـــــم بها اللغة العربية الفرصـ ـــــائي والمميزات التي تتسـ تتيح إذن هذه الخصـ

 مع العصر ومتغيراته.

تتيح الخصــــــــــائي والمميزات الســــــــــابقة إلى جعلها أغن  وأثرى لغة  شــــــــــرية من حيث عدد كلماتها، إذ يتعدى ســــــــــت عشــــــــــرة ألف جذر  

مليون كلمـة، و ي قـدرات وامكـانات    12.3مقـابـل الفي إلى ثلاثـة ألاف جـذر عنـد بـاةي اللغـات الأخرى. اشـــــــــــــتق منهـا كمـا ســـــــــــــلف مـا يزيـد  

ـــــانذي القوانين واللوائ ح من وضــــــع تشــــــريعات متناغمة مع المجتمع من حيث تعقيداته وتناقضــــــاته وحلول إشــــــكالاته  لغوية تمكن صـ

المختلفة. على اعتبار أن اللغة العربية تعتمد في صــــياغتها لهذه القوامس على مفاهيم ومصــــطلحات دقيقة وواضــــحة لضــــمان عدم 

 وجود غموي أو لنس في تفسير النصوص القانونية.

يمكن هذا التفســــير القانوني من إعمال النظر في النصــــوص القانونية للكشــــف عن الحكم المقصــــود للمشــــرع كلما قصــــرت عبارات  

الني عن بيانه أو الكشــــف عنه بظاهرها ويكون ذلك بإزالة غموي ني أو تمديد نطاقه أو تبين أفراده من خلال تخصــــيي عام 

 .1745أو تقييد مطلق

 
 . 69ص  1965سنة  19القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم  - 1743

غشت  5تاري  الاصدار  16القيود(. المجلة الأكاديمية لثبحاث والنشر العلمي الاصدار  -الطرائف –المراحل  –يوسف أمرير، جمع اللغة العربية ونشأة المعاجم )الدوافع  - 1744
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ـــــا التكيف القانوني للوقائع، لما في  ـــــوص القانونية، بل يطال أيضـــــ ـــــير النصـــــ ـــــر أثر وغن  اللغة العربية فق  على جودة تفســـــ لا يقتصـــــ

، من  1746القانونية الوصـــــــف القانوني الذي يناســـــــبها  غري تطبيق الحكم القانوني عليها لفي ال زاع اعطاء المســـــــألة أو الواقعة  

أهمية بالغة في وضـــــــف الواقع بالألفام والدلالات المعبرة  شـــــــكل دقيق عن الفعل اللاقانوني المرتكب، وكل خطأ في تكييف الوقائع 

بــاختيــار كلمــات وعبــارات غير دالــة ومناـــــــــــــجمــة مع طبيعــة الفعــل، يترتــب عليــه خطــأ في اختيــار القــاعــدة القــانونيــة على الوقــائع من  

ــاء، ولعل كلمة ــلبا    طرف القضـ ــيح ذلك، إذ تتعدد أنواعها بحســـب كل واقعة، فقد يكون فعل الســـرقة سـ لالســـرقةل خير مثال لتوضـ

أو ســـطو أو نهبا أو ســـرقة موصـــوفة أو  ســـيطة وعادية... وبالتالي تتعدد العقوبات تبعا للتوصـــيف القانوني للوقائع. وكل عوز لغوي 

تحقيق العـدالـة المتجليـة في العقوبـة من جنس الفعـل من جهـة،  نتيجـة ضـــــــــــــعف الرصـــــــــــــيـد اللغوي من الألفـام يمس بهـدف ومبتغى 

ومن جهة أخرى يربك جودة صـناعة تشـريع متفاعل مع نخـج المجتمع ومل ي لحاجاته في تنظيم مجتمذي ومؤسـسـاتي، يكفل تحقيق  

 الحقوق والحريات.

علاقة اتســـاق في ســـياق التشـــابك مع الســـلطة، لأن القانون هو من يبين كيفيات ممارســـتها والســـلطة  ي القوة المنفذة لهذا القانون  

غلى أن الســــلطة   1747وبالتالي هناي تفاعل جلي يفري نفســــه بينهما. وليس  غريب في هذا الإطار أن يتخلي المفكر ميشــــيل فوكو

ليســـــــت مجرد قوة مادية بل تتغلغل في الخطاب اللغوي، وأن اللغة تشـــــــكل الواقع وتحدد كيف نســـــــتوعب الأحداث ونتفاعل معها،  

وكيف أيضــــــــا تســــــــهم في ترســــــــي  علاقات الســــــــلطة باعتبارها كأداة لممارســــــــة الهيمنة الاجتماعية والســــــــياســــــــية بتعبير المفكر نورمان  

من خلال مؤلفه اللغة والسلطة. وأضاف أيضا أن اللغة تمثل موقعا للصراع الطبقي وعاملا يسهم فيه. ولابد للذين  1748فيركلف

 يمارسون السلطة من خلال اللغة أن يشتبكوا في صراع دائم مع غيرهم للدفاع عن موقعهم.

ـــــلوكيـات المجتمع وتـأثيرات كـل منهمـا على الآخر  إن  ـــ ـــــلـة ترتب  بـالأيـديولوجيـات الاجتمـاعيـة وســـــ ـــ ـــــلطـة وثيقـة الصـــــ ـــ علاقـة اللغـة بـالســـــ

فالسـلطة اللغوية بهذا المعن  تتأتى على مسـتوى الكلام من حيث التوليد، وعلى مسـتوى اللسـان من حيث القبول ما يعني أن التغير  

ـــــعيـد المفردات لا على  ـــ ـــــل على صـــــ ـــ ـــــبـة من البيئـة  يحصـــــ ـــ ـــــعيـد القواعـد الـذهنيـة المتميزة بـالثبـات الكـامنـة في الفرد الواحـد والمكتســـــ ـــ صـــــ

الاجتماعية وقد يرجع تغير المعن  إلى أســـــباب نفســـــية خالصـــــة كالبواعث الإبداعية، والمجازات الفنية لعري الاتســـــاع والافتتان في 

كما يرجع أيضـــا هذا التغيير والتنوع إلى حماســـية الســـلطات الثلاثة:   1749التعبير وهو ما يبرع فيه الأدباء والشـــعراء وأرباب البلاغة

التشــــريعية والتنفيذية والقضــــائية ومســــؤولياتها الجســــيمة في إصــــدار تشــــريع مناــــجم ونصــــوص تنظيمية بالغة الدلالة والمعاني في 

غة العربية من المفاهيم للتعبير عن  التأطير والتطبيق واجتهادات قضــــائية تمث القصــــور التشــــريذي والتنظيمي بتوظيف مخزون الل

 حاجات وانتظارات المجتمع، التواق فيه المواطن إلى العيش بين أحضان الكرامة والمساواة والتمتع بجميع الحقوق والحريات.

وتتمتع اللغة العربية بفرص جيدة للتطور والغزو والانتشـــار وقدرات وامكانات هائلة لمقاومة الانحســـار والتضـــييق في وقت تتعري 

إذ أن    21فيه باةي اللغات لخطر الاجتثاث والاندثار. وتتوقع منظمة اليونسكو اختفاء نصف لغات العالم المنطوقة مه نهاية القرن  

تســـــــــــــتمـد اللغـة العربيـة إذن ســـــــــــــلطتهـا المجتمعيـة وخطوتهـا الرمزيـة من تـاريخهـا   1750من النشـــــــــــــر يتلقون تعليمهم بلغتهم الأم  40%

المجيد وأصـــــــالتها العريقة، باعتبارها من اللغات الســـــــامية القديمة ظهرت منذ أكأر من ألف عام وانتشـــــــرت منذ ذلك الوقت نتيجة  

ميلادي، دون أن نن    أنها   7ات العربية في القرن  تنقل القبائل البدوية وزواج وتلاقح العرب بباةي الأجناس الأخرى وحدوث الفتوح

 لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف ولغة الضاد لأنها الوحيدة ضمن باةي اللغات تتضمن هذا الحرف.

 
 72ص  2015انية، الطبعة الأولى عبد العزيز محمود لطفي محمود، القانون الدولي الخاص العماني الناشر دار الكتاب الجامذي، الامارات العربية المتحدة الجمهورية اللبن - 1746

 في مدينة بواتييه بفرسا من أسرة ميسورة. 1926أكتوبر  15هو مفكر وفيلسوف الأكأر تأثير في فلاسفة ما  عد الحداثة، ازداد يوم  - 1747

الصادر باللغة  اللغة والسلطة، أحد مؤس  ي تحليل الخطاب النقدي وتطبيقاته في مجال السوسيولغويات وصاحب كتاب 1941هو أستاذ جامذي بريطاني من مواليد سنة  - 1748

 من طرف محمد عناني  2016، وتم ترجمته سنة 2001الانجليزية سنة 

 71ص  2003سنة  15الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد  - 1749

 15h00 2025يوليوز  13التصفح بتاري   hppsM//www.aljageera.netالموقع الالكتروني  - 1750
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هذا الفســـــــيفســـــــاء من العوامل المختلفة الحامية لمكانة اللغة العربية في المجتمع، كفيلة بجعلها لغة المواطن لنقل همومه ومطالبه  

،  ولغة المشـــــــــرع لبلورة إطار تشـــــــــريذي محتضـــــــــن لهذا المواطن وانتظاراته المشـــــــــروعة. غير أن هذه اللغة تتربّي بها جملة من المخاطر 

وتحدوها قافلة من التحديات، في سـياق أضـحى التعدّد اللغوي سـمة المجتمعات الحديثة، وأصـبحت هذه اللغة محاطة  سـياج من  

اللغات المختلفة، كما أن الثورة التكنولوجية في زمن الذكاء الاصــــــطناعي، عمّقت من الهوة بين مكانة اللغة العربية وحاجة المجتمع  

 يته الحضارية، ومنظومته القانونية والقضائية والإدارية.لة لهويته الثقافية ورمز الماسة لهذه اللغة، كحام

 خاتمة:

لا يخفى على أحد ما للغة العربية من أهمية بالغة في بناء الأمة وهويتنا الحضــــــــــــارية لما تتميز به من خصــــــــــــائي فريدة يجعلها تحتل  

مكانة ســامقة في حياة المجتمع، وتغذي أمنه الروحي لأنها لغة القرآن محفوظة بحفظه، وتســتشــرف مســتقبله بجذورها الضــاربة في 

عبـاراتهـا الراقيـة وفصــــــــــــــاحتهـا البـديعـة وبلاغتهـا الجميلـة وتنوعهـا وغنـاهـا اللفظي، وتحفظ تراثـه العربي أعمـاق التـاري ، وتســـــــــــــمو بـه  

 والإسلامي الهائل ومخزونه الثقافي والمعرفي الكبير.

ــــها ورجاحة قوتها اللغوية أثر جلي في  ــــسـ ــــجام أسـ ــــاق قواعدها واناـ ــــائي المعبرة عن اتسـ إن للغة العربية أمام هذه المقومات والخصـ

المجـال القـانوني بكـل تـأكيـد، لأنهـا الأجـدر على التعبير عن القصـــــــــــــد القـانوني للمشـــــــــــــرع عبر صـــــــــــــيـاغـة قـانونيـة في قـالـب لغوي بـارز من  

والدلالات، وكاشفة للمباني المميزة لدقة التعبير ورجاحة الوصف على نحو يتجاوز التركيب اللغوي غير    المعاني والعبارات والألفام

 المضبوط المفي ي إلى الحاق الضرر بالمجتمع فردا ومؤسسات.

اعتبـارا لهـذه الأهميـة، التي تحظى بهـا اللغـة العربيـة كـأداة للتـأصـــــــــــــيـل والتقعيـد القـانوني، ومن خلالهـا يبـدع وينتج الأكـاديمي البـاحـث  

ويراكم خبرات وتجارب ويســاهم في البناء الحضــاري الإنســاني، وعبرها كوســيلة لغوية يواصــل المشــرع صــناعة القوانين على اختلاف  

ـــــل من  درجـاتهـا وتراتنيتهـا و  ـــ ـــــرا لغويـا تتواصـــــ ـــ ـــــكـل جســـــ ـــ قوتهـا، وبهـا يتم تـدبيج الاتفـاقـات والمعـاهـدات الـدوليـة، بـل أن اللغـة العربيـة تشـــــ

خلاله مختلف المحاكم عبر مختلف الأحكام والقرارات القضائية. اعتبارا لذلك، نالت هذه اللغة حضورا قويا بين أحكام الدساتير  

مكـانـة الاســـــــــــــتحقـاق اللغوي واســـــــــــــتـأثرت بواقع لغوي وموقع وطني وعربي لافت   العربيـة والـدســـــــــــــتور المغربي  شـــــــــــــكـل خـاص، وتبوأت

ة قانونية وصـــــــرِّْح مؤســـــــســـــــاتي لحماية اللغة العربية والنهوي بها وتعزيز موملفت. كما أن المشـــــــرع لم يفوت الفرصـــــــة بإصـــــــداره رزنا

 استخدامها.

ــا وتعليلا على مـدى تلازم   ــاء ثنـائيـة اللغـة العربيـة والقـانون، ألقـت بظلالهـا تحليلا وتمحيصـــــــــــ ســـــــــــــتبحرة في فضـــــــــــ
 
ــة الم إن هـذه الـدراســـــــــــ

وتســــاكن اللغة العربية بحمولتها القوية مع القاعدة القانونية كضــــاب  للمجتمع، وقد توصــــلت هذه المحاولة البحثية إلى جملة من  

 ا يلي:النتائج، يمكن إجمالها فيم

 اللغة العربية سر موثوقية ورجاحة القاعدة القانونية؛ -

اللغــــة العربيــــة إطــــار لغوي الأكأر تعبيرا من خلال ني قــــانوني عن انتظــــارات المجتمع العربي عــــامــــة والمجتمع   -

 المغربي خاصة.

 اللغة العربية والقانون تعايش دستوري وقانوني بطعم التلازم الحتمي. -

 اللغة العربية أمام من جهة، مخاطر الغزو اللغوي الدخيل عنها، وأمام تحديات العولمة والذكاء الاصطناعي. -

حقّقة تبقى غير كافية في عالم متحول يؤمن بالنسـق وأن اللغة العربية مكوّن ضـمن هذا النسـق، وأنه لا يمكن  
 
لا شـك أن النتائج الم

لهـا أن تكون فـاعلـة فيـه مـا لم يكن هنـاي تفـاعـل بين جميع مكونـات النســـــــــــــق. ولأجـل نتـائج بـاهرة وملفتـة، موســـــــــــــومـة بـالنجـاح، يمكن  

 ة:تقديم الاقتراحات التالي

 إصلاح دستوري وقانوني؛ ينصي التزاحم اللغوي ويعيد للغة العربية مكانتها الأصيلة؛ -
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التعليم العالي ببعي المؤســـــــــــســـــــــــات الجامعية، لاســـــــــــيما التي جعلت من اللغة غير العربية أداة ووســـــــــــيلة تعريب  -

 للتدريس؛

 تطوير وتعميم تجربة المغرب عربيا بخصوص تدريس اللغة العربية للجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ -

تشــجيع الدول عبر برامج وســياســات عمومية وعامة لحفظ القرآن، باعتبار هذ الأخير دعامة ترفع من منســوب   -

 التمكن اللغوي.
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